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عت   ا  ومحار الرشوة  من  والوقاية  ة  ا لل الوطنية  يئة  ال أن  ع  البداية  التأكيد   م  الم من 

ن عن أفعال وض بحماية المبلغ ب أن  مطلبا  الفساد    ال عية إطار    يندرجي شر املة    منظومة  تضع  مت

ا   عين روح  نصب  عن  ع  الذي  ا  والواجب  ق  ا مستوى  إ  الأفعال  ذه  عن  بالتبليغ  الارتقاء 

ونه   م  بناء الثقة  المؤسسات،  المواطنة؛ من حيث  افحة    والمؤسساتعزز مشاركة الأفراد  و س  م

مة،   ر ما بالضرر العام للفسادو ا ِ الو ا
ّ ن ستد  ُ ن؛ بما  ق أمام سائر المعني من    ،عبيد الطر

ن وسلطات منتصبة ن ومعنو اص ذاتي م    ،أ م وتظلما ايا ل أمان واطمئنان،  لرفع ش م، ب وتبليغا

ات المعنية قصد  ا. إ ا اب أفعال الفساد أو معاقبة مرتكب ا  منع ارت ا بصلاحيا   اضطلاع

ا، أن طرحت   ا بتقديم التوصيات ذات الصلة بمجالات اختصاص يئة،  إطار اضطلاع وقد سبق لل

ا   ر ن ضمن تقر وض بالتبليغ وحماية المبلغ شودة لل عية الم شر ا بخصوص المنظومة ال ا الاق منظور

برسم   السنوي  ا  ر لتقر صدر مصاحبا  الذي  ي  الفساد: من  ̋ تحت عنوان    2020الموضوعا التبليغ عن 

الفساد افحة  لم بناءة  مجتمعية ومؤسساتية  دينامية  خاص،؛  ʺأجل  ل  ش فيه،  أكدت  أن   حيث  ع 

وض بالتبليغ عن جرائم وأفعال الفساد   عية لل شر ب أن تؤطره  إرساء أي منظومة  ا ي ن ع وحماية المبلغ

وأسباب    الواقع  يص  الضوابط المتعلقة باستحضار خصوصيات جرائم وأفعال الفساد، والتفاعل مع  

منا والانطلاق  رائم،  ا ذه  عن  التبليغ  عن  ام  اص    لإ الأ لدى  المتاحة  التبليغ  آليات  تقييم 

صوص  والمؤسسات ا إ  ،  ذا  منظور  بالإضافة  ع  س  الفساد  التأس افحة  لم الأممية  الاتفاقية 

عات الدولية وكذا ، والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة شر الالفض الاستفادة من ال ذا ا  .  

ذا النص اختار    61.20وحيث إن التوجه الذي سار فيه مشروع القانون رقم   إطار يتعلق    حصر 

ة  فقط   عض التداب الإدار ا  برصد  ال الانتقام ال يمكن أن يتعرضوا ل عض أش ن من  ماية الموظف

يئة، تملة، فإن ال م ا ا،    ع خلفية تبليغا تتقدم  إطار الاستجابة القانونية لطلب الرأي المعروض عل

ذ مقتضيات  ز  عز إ  ادفة  ال التوصيات  من   المشروع  ابمجموعة 
َّ
مؤط سوِّغ  ؛ 

ُ
ال  رات  بالم  

ً
مية  رة أ

ا ا.  اعتماد َح ل ي المق ف القانو التصر وض بمنظومة شاملة  ، و ة لل اجة الم يئة ع ا مع تأكيد ال

ن    .  عن جرائم وأفعال الفسادللتبليغ وحماية المبلغ

نحماية  -1 ن  المبلغ اص المعني   بالتبليغ ونطاق الأ

وضعه   الذي  ف  للتعر اعتمده   المشروعخلافا  الذي  وم  المف مع  يتفاعل  والذي  العمومي  للموظف 

، فإنه باستقراء   ذا الأخ ي ل نا ذا  مقتضيات  القانون ا ا  ى  ماية ال أ ن أن الموظف  المشروعا ب ، ي

طه   و الذي تر يق    علاقة نظاميةالعمومي المقصود  ذا اختيار ينطوي ع تض ا. و ت إل مع الإدارة ال ي

مجال   من  عمليا  ن    التبليغيُق  مندرج والقضاء  والفقه  ي  نا ا القانون  م  اعت متعددين  اصا  أ

و الشأن مثلا  وم الموسع للموظف العمومي؛ كما  سبة لأ ضمن المف ت تنجزبال ات ال أ ،  عوان الشر

لأ  المتنوعة  التعاقدات  إطار  المفوض  التدب  ال  خدمات  ،  ش من  ال الكث  راسة  الإدارة  ا شمل 

ا. والنظافة والاستقبال دا ا وتور سبة أيضا للمتعاقدين مع الإدارة  إنجاز صفقا ال   ، و
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ات   ذا الاختيار مع توج افحة الفساد ال أكدت ع    الاتفاقيةكما لا يتجاوب  ضرورة  الأممية لم

ا أو قضائيا   عيا أو تنفيذيا أو إدار شر شغل منصبا  ص  ل  شمل  وم الموظف العمومي ل توسيع مف

ان معيّنا أم منتخبا، دائما أم مؤقتا، ا  مدفوع الأجر أم غ مدفوع الأجر  سواء أ ال مفتوحا  ، مع إبقا ا

شأة عمومية أو يقدم   از عمومي أو م ص آخر يؤدي وظيفة عمومية لصا ج ومُ أيَّ  ستوعب المف ل

 خدمة عمومية.  

للموظف   واسعا  جنائيا  وما  مف اعتمدت  ا  أ ن  ب ي ال،  ا ذا  الدولية   عات  شر ال استقراء  و

أم  العمومي،   معيّنا  ان  أ سواء  قضائيا  أو  ا  إدار أو  تنفيذيا  أو  عيا  شر شغل منصبا  ص  ل  شمل 

ومُ أيَّ    ءمنتخبا، دائما أم مؤقتا، مدفوع الأجر أم غ مدفوع الأجر، مع إبقا  ستوعب المف ال مفتوحا ل ا

شأة عمومية أو يقدم خدمة عمومية از عمومي أو م ، وكذا  ص آخر يؤدي وظيفة عمومية لصا ج

ص   نفع  أي  شاط ذو  بأنه  ا  شاط ال من الممكن تكييف  اصة  عا  المؤسسات ا تا يمارس عملا 

وم أيضا  و   1.عام ن الموسمشمل المف ن بالباطن والمستخدم نيالمشتغل ن والممون شار ن  و   ن والمس الموظف

ن  ات ال تنجزأو   ،2السابق ال التدب المفوض،  إطار التعاقدات المتنوعة لأ عوان الشر الكث من  ،  ش

اص خدمات الإدارة ن بالإدارات  إطار   ، والأ   . صفقاتعقود المرتبط

يئةتو  ذلك،    لأجل وم    ال و مو فيما سبقباعتماد مف ؛  موسع للموظف العمومي، وفق ما 

ة المستقبلة للتبليغات روافد متعددة من مشارب مختلفةلأ  التوسيع أن يفتح أمام ا ذا  ،  ن من شأن 

وم الضيق  ت ات الفاسدة الرائجة أو المتوقعة، عكس اعتماد المف باه إ السلو يح فرصا حقيقية لإثارة الان

تملة داخل الإدارات.للموظف    العمومي الذي يظل قاصرا عن الإحاطة بصور الفساد ا

ح    التعديل المق

  2المادة 

: ات التالية، ما ي ذا القانون بالمصط   يقصد  مدلول 

1-  .....  

العمومي  -3 صفته،  :  الموظف  انت  كيفما  ص  مؤقتا، ل  أم  دائما  منتخبا،  أم  معيّنا  ان  أ سواء 

مة،  الأجر أم غ مدفوع الأجرمدفوع   د إليه، بمباشرة وظيفة أو م م بذلك  خدمة الدولة،  ،  ع سا و

ابيةأو    المؤسسات العموميةأو   ماعات ال ة  يئة أو مؤسسة أو  ، أو  ا ذات    أخرى عامة أو خاصةمص

  نفع عام. 

اص  كما   ذا القانون الأ وم  المشتغلون بالباطن والمستخدمون الموسميون  عت موظفا عموميا  مف

السابقون، والموظفون  والممونون  شارون  اص  والمس العمومية   والأ بالمرافق  أنواع  سائر  المرتبطون 

مة. العقود     الم

 
سبة    -1 و الشأن بال ن واكما  ن والموثق ام ا نية،  ا  إطار منظمات ونقابات م تظم عمل رة ال ي ن ا عض الم سبة لممت  ال عض الأبناك، و ن لمستخدمي  اسب

م.  ن وغ   العمومي

يا - 2 ا وسلوفي ور غال و و وال لاندا والب يرلاندا والمكسيك ونيوز ا و نغار سا و ستونيا وفر اليا وكندا و   . ألمانيا وأس
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نحماية  -2   التبليغاتومتطلبات الإطار المع بتلقي  المبلغ

وفعالية   ياد  وا الاستقلالية  تو  أن  ن  ب ي باه،  الان ي  مث ماية  الدولية  عات  شر ال باستقراء 

ة   ة  الإطار المؤس المع بتلقي ومعا ا المواصفات الأساسية المطلو ل  مجمل ش ماية    .  التبليغاتا

ذا الصدد أن شيات العامة    ومما تتوجب الإشارة إليه   ا المشروع المف لفة    ،ال نص عل ة م كج

ا مث وحماية  التبليغات  حالة  و ة  ومعا ا  تظل    ،بتلقي  ا وتحر ا  ام م مختلف  بالسلطة  مرتبطة   

ك مسطرة الإحالة  حالة    ، حسب النصوص المنظمة،ال تبقى و   ،للإدارة  الرئاسية غ مقيدة بإلزامية تحر

ب 
َ
عاق ارصد تجاوزات  ر شر تقار ا، وغ ملزمة ب شيات العامة  عل ات المباغتة  ، كما أن قيام المف بالمأمور

يم    اموقوف   يبقى م  ت سا و ما  ا عن السلطة الرئاسية؛ و ة  ع شرط صدور الأمر  يو الأدوار ا

ذا المشروع.  ا  إطار    المنوطة 

يئة ع  ،  ذه المعطيات ضوء   ة  تؤكد ال ر عديلات جو شيات العامة مُطالب بإجراء  از المف أن ج

يت استقلاليته   حياده، كمنطلقات  ضمان  و ع تموقعه المؤس وع مجموعة من صلاحياته،  اتجاه تث

ماية. ة والإحالة وا ايدة والناجعة للتلقي والمعا ا لضمان الممارسة ا   لا غ ع

ة أخرى،   يئةمن ج ةإبقاء    بالتنصيص ع مبدأ  تو ال ر ا  للمبلغ    ا ي يختار القناة ال يرا

التبليغ لدى  أو    ،كما ينص ع ذلك المشروع  التبليغ الداخع قناة    مناسبة للتبليغ عن الفساد، سواء

عنه غ 
َّ
المبل ا  ف شتغل  ال  ة  ا   وأ   ،ا ومعا التبليغات  بتلقي  تضطلع  أخرى  مؤسسات  لدى  التبليغ 

اواتخاذ القرار   انية تظل متاحة من خلال النصوص القانونية المنظمة    .المناسب  شأ ذه الإم ورغم أن 

التبليغات، تتلقى  ال  والمؤسسات  يئات  مية    لل أ ع  تؤكد  ال  ا ذا  ة   المعيار المواصفات  أن  إلا 

علما   ن  المعني إحاطة  ي   القانو الأمن  لمتطلبات  يتا  تث ن،  المبلغ ماية  المؤطر  العام  النص  ا   تضمي

م. ي  الاختيار الذي يناس م القانو   بحق

يئة، من نفس المنطلق السابق، بالتنصيص ع  كما   نتو ال وء     تمك غ الذي اختار ال ِ
ّ
المبل

إذا اعت    ،نحو مؤسسة أخرى ه  من التوجُّ البداية إ التبليغ الداخ لدى الإدارة المعنية بحالة الفساد،  

داف المتوخاة؛ كعدم إجراء أي تحقيق، أو عدم استكماله  غضون   ذه الإدارة غ محقق للأ تجاوب 

تبة عن النتائج الإيجابية للتحقيق، أو عدم إخبار   ة زمنية معقولة، أو عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الم ف

ة محددة، بمآل تبليغه.  غ، خلال ف ِ
ّ
  المبل

ح    التعديل المق

  4المادة 

ا داخل الإدارة، سواء   ا تمل ارت ق  الإبلاغ عن أفعال الفساد المرتكبة أو ا ل مبلغ ا قام بالتبليغ  ل

تصة بالإدارة،لدى   ة ا يئات  السلطات    أو لدى  ا تصة  وال اص القانون العام ال تنص  ا من أ

ايات أو التبليغات  ا ع تلقي الش   عن أفعال الفساد. قواني
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شيات العامة تمل    عت المف تصة بتلقي ودراسة الإبلاغ عن أفعال الفساد المرتكبة أو ا ة ا  ا

ا داخل الإدارة ا ا  المادة ارت ن  شأنه، مع مراعاة الشروط المنصوص عل   أدناه. 11، واتخاذ المتع

العامة دون   شيات  لدى المف التبليغ  انية  لا يحول  ا  إم إل المشار  يئات  وال السلطات  نحو  غ  ِ
ّ
المبل توجه 

ن له  ، إذا  أعلاه ة زمنية معقولة، أو عدم اتخاذ  تب عدم إجراء أي تحقيق، أو عدم استكماله  غضون ف

تبة عن   الم القانونية  ة محددة،  الإجراءات  غ، خلال ف ِ
ّ
المبل إخبار  للتحقيق، أو عدم  الإيجابية  النتائج 

  بمآل تبليغه. 

يع عليه:  -3 س التبليغ وال افآتت ديثة واعتماد نظام الم   توظيف التكنولوجيات ا

المشروع ع أي   ية وفق شروط ضيقة، لم ينص  التأدي عة  المتا المبلغ المشارك من  ناء إعفاء  باست

يع عليه س التبليغ وال عات الدولية ال اعتمدت عدةمقتضيات لت شر آليات ومبادرات    ، خلافا لل

يع عليه. س التبليغ وال   لت

مع ا  تجاو يئة،  ال تو  ذلك،  الدولية  لأجل  بخصوص    ،المعاي  مقتضيات  ع  بالتنصيص 

ي ورسائل    التوظيف الأمثل لاستحقاقات التكنولوجيا و إلك د  ر ب و ستوعب من حواس ديدة، بما  ا

ة وتطبيقات متنقلة، ماية  3نصية قص ز ضمانات ا عز وض بالتبليغ و يل   ال س م   سا التبليغ  ؛ بما 

الفات،   ا ي عن  و ن  و الإلك المبلغ ن  ب التفاعل  التبليغاتترسيخ مطلب  بتلقي  المعنية  ة  ز  و ،  وا عز

المعنية،   المؤسسات  ن  ب سيق  الت يت  آليات  نوتث للمبلغ ونية  الإلك ماية  م ا و إخفاء  ع  سواء   ،  

موحماية  م للاتصال مباشرة بالسلطات المعنية.  المعطيات المتعلقة   أو توف فضاءات آمنة ل

عميق الو  ولل ن يع ع التبليغ، و اسب    لدى سائر المعني الم رائم الفساد، و بالضرر العام 

ا،   ع التبليغ  ع الانخراط   ا  ال يمكن تحصيل بالملموسة  التأ  مية  بأ يئة  ال مجموعة من  تو 

عات   شر رائم،  نظ ال اعتمدت  ال داد عائدات ا م إ اس ن الذين تؤدي تبليغا افأة المالية للمبلغ ام الم

افح  ن  م مة المبلغ اف بمسا ا.ة أفعال الفساد  اع د م   4  وا

ة أخرى،   صص لتقييد الإبلاغات    9المادة    تنصمن ج ل ا ة  “من المشروع ع أن يتضمن ال و

انت متاحة ة. “المبلغ إن  و ولة ال   ، بما يفيد ضمنيا قبول التبليغات مج

 
ن، مكتب الأمم المتحدة المع با -3 يدة  مجال حماية المبلغ شأن الممارسات ا افحة الفساد، دليل مرج  مة، اتفاقية الأمم المتحدة لم ر   . 52، ص 2017درات وا

ن الذين    -4 ي المبلغ نو وري ا ع ال شر ا ال يل المثال، ي ذا الإطار، وع س سبة من    صول ع  جاع الأموال العامة، با م  اس م تبليغ  المائة    20إ    4سا

م   م ال لا  ات مالية عن تبليغا صول ع تحف م ا ي. كما يمك ي دولار أمر داد الموجودات، وذلك  حدود من المبالغ المطابقة،  حدود سقف لا يتجاوز مليو اس

ة  إطار القانون الأسا عدد  سقف مائة ألف دولار   ذه التجر ع التو مؤخرا  شر ي. وللإشارة، فقد تأ ال خ    10أمر المتعلق بالإبلاغ عن الفساد    2017مارس    7بتار

ن، والذي نصت مادته   م إ كشف الفساد واس  28وحماية المبلغ ن الذين يؤدي تبليغ افأة مالية من طرف الدولة للمبلغ اح ع منح م ا باق د قيم حدَّ
ُ
داد الموجودات، ت

افحة الفساد.  يئة الوطنية لم   من طرف ال

ن ال ن بالتبليغ الذين يقدمون معلومات أصلية عالية القيمة، وكفيلة بتمك اص المشمول افآت للأ ل م نة من اتخاذ إجراءات تنفيذية   الولايات المتحدة، يمكن تخو

افأة من   ة المالية مليون دولار؛ حيث تصل الم ا العقو صلة. بالإضافة إ30إ    10تتجاوز ف ومة،  ٪ من المبالغ ا ص رفع دعوى مدنية باسم ا  ذلك، يجوز لأي 

ن  اوح ب افأة ت صول ع م ذه الدعوى، ا حق له،  إطار  اذبة، و حات ال اك قانون التصر تج  30و 15لأجل ان ة ال يمكن أن ت سو ٪ من عائدات الدعوى أو من ال

ا.   ع
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س  يئة بالتنصيصولرفع الل ، تو ال ذا المقت يط  ولة  ع  الوا ا قبول التبليغات مج

ة ال تتضمن معلومات أو قرائن  و   عن وجود أفعال فساد. افيةال

شيات أو بطلب من  كما   ن، بمبادرة من المف ة المبلغ و مية التنصيص ع مبدأ إخفاء  تو بأ

ذا    46.19المبلغ، ع غرار ما خوله القانون رقم   ا   ة والوقاية من الرشوة ومحار ا يئة الوطنية لل لل

  الشأن. 

ح    التعديل المق
  

  مكرر  9المادة 

ا  المادة   ونية  أعلاه، تُ   9علاوة ع مسطرة الإبلاغ عن الفساد المنصوص عل حدث منصة إلك

الفساد عن  الإبلاغات  وتلقي  لإيداع  العامة  شيات  المف إرساء  .لدى  ونية   وترا   الإلك المنصة    ذه 

اني  ة  صل مع المبلغاالتو  اتإم و ة، وحماية المعطيات.   ،معلوم ال و خفاء ال   و
  

ن  9المادة    مكرر مرت

ة إذا  عمل بالمعطيات المتضمنة    و ولة ال شمل  التبليغات مج افية  انت  معلومات أو قرائن 

  عن وجود أفعال فساد.

شيات العامةمكن  و  ته     للمف و اص المشار إليه  تلقائيا أو بطلب من المبلغ، إخفاء  ل ا ال

تم أعلاه. 9 المادة  قيقية  و ة ا و ن ال ِ تضم
ّ
 سري خاص يرفق مع ملف القضية   ملف غ للمبل

َّ
غ  المبل

ا ان    السلطات إ  عده    10تتم إحالته، طبقا لمقتضيات المادة  الذي  ، و ع تصة، ال تقرر  شأن سر ا

ة المع بالأمر، بناء ع طلب منه أو تلقائيا.   و   إخفاء 
  

  مكرر   11المادة 

اب  تُ  ارت دون  يلولة  ا إ  م  إبلاغ أدّى  الذين  ن  غ
ّ
للمبل مالية  افأة  م فسادمنح  إ    أفعال  أو 

ا داد الأموال المتأتّية م م أو اس ا أو البعض م شاف مرتكب ا أو اك شاف  .اك

افأة شروط و  تحدد ا بمقت نص تنظيآليات وصيغ ومعاي إسناد الم   .ومبلغ
  

  الأطراف  وحماية حقوق التبليغ وضع الضوابط الضامنة لنجاعة  -4

حسن نيةإن تنصيص المشروع ع وجوب إدلاء   ، تحت طائلة المساءلة،  المبلغ بمعطيات حقيقية و

ل عقبة أساسية أمام التبليغ عن أفعال الفساد ش ل الذي  من شأنه أن  تُج عن  يمكن أن  ، اعتبارا للتأو يَ

الأمر الذي يتعذر توفره دائما  متضمنة لإدلاء المبلغ بأدلة إثبات تبليغه؛    "معطيات حقيقية"جملة  اعتبار  

ن   ن الذين يظلون مطالب باه"لدى سائر الموظف ن  ،  افية ومعقولة  قرائن  ع تقديم    "بإثارة الان ة  لتمك ا
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التبليغات  بتلقي  التحقيق  المعنية  فتح  ةل   من  المطلو الإثبات  وسائل  ع  المعطيات    صول  لاستكمال 

قيقية    .حول القضية موضوع التبليغدلة الأ و ا

أو   أفعال  عن  بمعطيات  المبلغ  إدلاء  يفيد  بما  الصياغة  ذه  بتدقيق  يئة  ال تو  ذلك،  لأجل 

ات ممارسات      .فسادقد تمثل ش

خصوص   النية"  مبدأو المشروع    “حسن  ذا  عليه  نص  ب  كشرط  الذي  ترت وعدم  التبليغ  لقبول 

ونه   إ  فبالإضافة  عة،  لالمتا حسن    ش إثبات  م  الذين يصعب عل ن  المبلغ ة  يا  مواج إجراء 

م ناني و ي ك ع    ، ف ت تو بضرورة ال ال، وال أ ذا ا ة العالمية   مع المواصفات المعيار

 
َّ
ك ع الأسباب الداعية للتبليغمضمون المعلومات المبل ا بدل ال   5.غ ع

ذا الأساس مع  صوص  ،التأ  ، من الم و    ،ذا ا ع ال شر ال عات الدولية،  شر ببعض ال

انت التبليغات تتضمن ادعاءات   سوء النية إذا  عتد  باهافية و الذي لا  ع  . كما أن  معقولة بالاش شر ال

ت العكس؛ أي أنَّ النموذ لمنظمة الدول   ض فيه حسن النية إ أن يث غ يُف ِ
ّ
عت أن المبل كية  من    الأمر

ذا الن مؤخرا، قانون دولة رومانيا  ته. وقد سار ع  . وانطلاقا من نفس  6يدَّ فيه سوء النية عليه أن يث

ن إلزامية   اصة بحماية المبلغ ا ا ، مؤكدة ضرورة عدم  “حسن النية "الاقتناع، ألغت توصية مجلس أورو

ة   للمص الأفعال  ذه  ديد  ون  ل أو  ا  ع المبلغ  للأفعال  تقديره  رد سوء  ماية،  ا المبلغ من  حرمان 

المبلغ جعلته   شرط وجود أسباب معقولة لدى  إ الاكتفاء  الواقع، وداعية  العامة لم يتحقق ع أرض 

ا.    7مقتنعا بحقيقة الأفعال المبلغ ع

يئة،  لأجل ذلك ،  تو ال ذا المسار الدو ن، وانخراطا   زا لضمانات حماية المبلغ عز مراجعة ب، 

ورة، باعتماد صياغة   تُقيد المبلغ بتقديم الأسباب المعقولة  صياغة الفقرة المتعلقة بحسن النية  المادة المذ

 
َّ
اال جعلته مقتنعا بحقيقة الأفعال ال بل ه  حالة التبليغات ال تتضمن  أنمع التنصيص ع  ،  غ ع

غ عنه    قد تنطوي ع ادعاءات كيدية،  معلومات خاطئة
َّ
ة المتلقية للتبليغ  يقع ع المبل عبء إثبات  أو ا

ع الكيدي للتبليغ   .الطا

مـا عت م ــــــاد ال أيضـــــــــــــا  و ن عن جرائم الفســـــــ ــــــمـانـات حمـايـة المبلغ ــــ ــ ز ضـ ـا عـادة  ، لتعز ســـــــــــــتـدل عل ُ

 
النية؛- 5 ة أخرى لمبدأ حسن  ن عن ممارسات الفساد مقار ود والمبلغ كية والمتعلق بحماية الش النموذ لمنظمة الدول الأمر القانون  القانون ع    عتمد  حيث ينص 

ا ش ن الذين يتقدمون  ن العمومي شأن حماية الموظف ت العكس. وسار قانون دولة رومانيا  اض حسن نية المبلغ ح يث ات القانون  نفس الاتجاه.اف ا  وى لان

ض أو السد 2013 عام  ذا المعيار لتحديد التعو ا احتفظت  ماية، لك ي لتمتيع التبليغ با ت  ، ألغت المملكة المتحدة مبدأ "حسن النية" كشرط قانو اد؛ حيث إذا ث

سبة تصل إ  يجة قيامه بالتبليغ، ب عرض لمعاملة غ عادلة ن ص الذي  ض ال عو  مراعاة ٪25سوء النية، فقد يتم تخفيض 
ً
 ومنصفا

ً
، إذا اعت التخفيض عادلا

 .ميع الظروف 

ة أصبحت تؤكد ع مضمون ومصداقية المعل ن المعتمدة  السنوات الأخ ا، دون اعتداد ورغم إبقاء الدول ع مبدأ حسن النية، إلا أن عددًا من القوان ومات المبلغ ع

ا.     بالدوافع أو الس إ تقييد

La Convention des Nations Unies contre la corruption Guide de ressources sur les bonnes pratiques en matière 
de protection des personnes qui communiquent des informations, ONUDC 2016, P28.   
6 - La Convention des Nations Unies contre la corruption : Guide de ressources sur les bonnes pratiques en matière 
de protection des personnes qui communiquent des informations- ONUDC 2016 : P28 . 
7- Conseil de l’Europe : Recommandation CM/Rec(2014)7 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la 
protection des lanceurs d’alerte 
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ن الذين يضــطرون أحيانا،  نائية عن المبلغ ناء  بالوثائق والعقود، التنصــيصُ ع انتفاء المســؤولية ا اســت

ــمن   ة، لأخذ  ن الســر م و نفس   قوان ا أن تدعم تبليغا ندات ال من شــأ ونية للمســ ورقية أو إلك

ــــــرع   ــــ ــ ـذا الإطـار بـأن المشـ ـاذبـة.  ووجـب التـذك   عـة ع أســـــــــــــاس الوشـــــــــــــايـة ال ـل متـا م من  الوقـت تحم

ذا الأمر، عندما نص مؤخرا عيدا   ب  ـــــ ذ ع   8الفر نائية عن المبلغ الذي ي ع انتفاء المســـــؤولية ا

ــــــيلــة أخرى تحتوي ع المعلومــات ال  أو يختلس أو يخفي   ـــــ نــدات أو أي وســ ــل  المســـــــــــــ ــ شـــــــــــ بلغــت إ علمــه 

غ   ِ
ّ
ي، وال يبل اقانو يئات المعنية.  ع   السلطات وال

ح    التعديل المق
  

    8 المادة

المبلغ الإدلاء   ن ع  أو  بمعطيات  يتع محتملة  معقولة أو قرائن عن وجود أفعال فساد مرتكبة 

، ، الوقوع ا داخل وسطه الم عدم إفشا   تحت طائلة المساءلة. مع التقيد 

ِ لا   
ّ
ة ع  يُلزم المبل ا  المعطياتغ بإقامة ا ذا الإبلاغ.ال قام بإبلاغ ته   ت سوء ن  ، طالما لم يث

ا،  إلا أنه يُلزم   غ ع
َّ
 إذا تضمن إبلاغهبتقديم الأسباب المعقولة ال جعلته مقتنعا بحقيقة الأفعال ال بل

الة،معلومات خاطئة قد تنطوي ع ادعاءات كيدية ذه ا ة المتلقية    . و  غ عنه أو ا
َّ
يقع ع المبل

ع الكيدي    .للإبلاغللتبليغ عبء إثبات الطا

  مكرر  8 المادة

عت   أو مسؤولالا  يا  تأدي يحتفظ    ،جنائيا  ،  الذي  المبلغُ   ، الم السر  بخرق  عته  متا يمكن  ولا 

ونية لم إلك أو  ب ورقية  أو  لنفسه  ندات  ال  لأ س المعلومات  ع  تحتوي  إ  ي وسيلة أخرى  بلغت 

ي، وال  ل قانو ش شيات العامة أوعلمه  ا إبلاغا إ المف شأ يئات و السلطات  يقدم  تصة. ال   ا

تملة -5   وضع لائحة بأنواع وأصناف الانتقام ا

ن  تملة ضد المبلغ سلط الضوء ع أنواع وأصناف الانتقام ا لم يتضمن المشروع أي مقتضيات 

ا؛ حيث تو ا از م ا والاح ف  ا  القانون آلية للتعر ل تضمي ش الدولية  لمعاي  عن الفساد، وال 

مية   عات الدولية بأ شر ا،    ال حددت  9التأ بال أو  الأفعال الانتقامية انطلاقا من الأضرار الناتجة ع

عات  شر بت إ تحديد 10ال ا   ال ذ ستعمل ض أن  عداد وضعيات انتقامية يف أنواع الانتقام من خلال 

 
َّ
ِ المبل

ّ
ن له ضد المبل اص الموال     غ.غ عنه أو الأ

 
8- Loi no 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte : « N’est pas non plus 
pénalement responsable le lanceur d’alerte qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support 
contenant les informations dont il a eu connaissance de manière licite et qu’il signale ou divulgue dans les 
conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Le présent article est également applicable au 
complice de ces infractions. » 

ي.  -9 ع المال شر   ال

ا وكندا.  -10   ور
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أن ن  تب تلفة،  ا عات  شر ال استقراء  خلال  الانتقام  ا  ومن  أو  رة  الم غ  يتخذ يمكن  لمعاملة  أن 

 
ً
الا صوصع ، متعددة تتمحور أش  :11حول التصرفات التالية ،ا

ن منه - ص الذي يقدم المعلومات أو المقر ف أو المضايقة ضد ال ة أو التخو  ؛ الإجراءات القسر

رمان أو  -   ؛ المعاملة غ العادلةالتمي أو ا

سدية -  ؛ الإصابة ا

 أضرار مادية؛  -

ديد بأعمال انتقامية -  ؛ ال

ح أو الفصل - سر  ؛التعليق أو ال

صول ع ترقية - انية ا  ؛ تخفيض أو فقدان إم

عديل ساعات العمل - ام أو النقل أو تخفيض الراتب أو   ؛نقل الم

ات المالية)؛  - ة أخرى (بما  ذلك العقو ية أو إلقاء اللوم أو أي عقو  فرض إجراءات تأدي

 القائمة السوداء؛ الإقصاء من معاملات أو صفقات أو الإدراج   -

ش والقذف. - ة وال رق السر نائية أو المدنية    12الملاحقة ا

ح    التعديل المق
  

    15 المادة

ال   أش مختلف  من  حمايته  يطلب  أن  له،  تبعا  أو  إبلاغه  بمناسبة  للمبلغ،  رة  يمكن  الم غ  المعاملة 

ا.   تملة، أو ال قد يتعرض ل يب والتمي ا كما تتمّ حمايته من  والانتقام والتعسف والاستفزاز وال

عة جنائيةأيّ   ان ذلك بمناسبة    متا ا إذا  ق به ضررا ماديا أو معنو ة أو أيّ إجراء آخر ي أو مدنية أو إدار

  .الإبلاغ أو تبعا له

صوص، التصرفات التالية:   رة والانتقام، ع ا   تندرج ضمن المعاملة غ الم

سدية -  ؛ الإصابة ا

ف أو المضايقة ضد   - ن منه المبلغالتخو  ؛ أو المقر

رمان أو المعاملة غ العادلة -   ؛ ا

ديد بأعمال  -  ؛ انتقاميةال

ا؛ - ضات أو العلاوات أو تخفيض   توقيف الراتب أو التعو

 
ع الفر تتمثل -11 شر ددة  ال ن ا :  أصناف الانتقام من المبلغ ح أو الفصل أو الإجراءات المماثلة -فيما ي سر قرة  الدرجة - ؛التعليق أو ال قية؛  الق   أو رفض ال

ل  - ان العمل  -  ؛امالم  تحو ب -  عديل ساعات العمل؛  -  ؛تخفيض الراتب  -   ؛غي م ادة  الأو  للأداء  تقييم السل  ال -  ؛عليق التدر يةفرض    -   لعمل؛السلبية لش  تداب تأدي

ة المالية  يب أو المضايقة أو النبذ -  ؛بما  ذلك العقو يةالتمي والمعاملة   -  ؛الإكراه أو ال ل عقد عمل محدد المدة أو عقد مؤقت إ  -  ؛أو غ العادلة  التحق عدم تحو

اء المبكر لعقد عمل محدد المدة أو عقد مؤقت؛ -  ؛عقد دائم ص، أو   -  عدم التجديد أو الإ سمعة ال الوضع    -   ؛سارة الماليةتكبيده لالضرر، بما  ذلك الإضرار 

اء المبكر أو الإلغاء المبكر لعقد سلع أو خدمات؛ - ؛القائمة السوداء ح؛  - الإ . التوجيه - إلغاء ترخيص أو تصر يح إ علاج نف أو ط   غ ال

La loi no 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (Journal officiel de la 
république française du 22 mars 2022)   

ن، مكتب الأمم المتحدة المع    -12 يدة  مجال حماية المبلغ شأن الممارسات ا افحة الفساد، دليل مرج  مة،  اتفاقية الأمم المتحدة لم ر درات وا   . 46، ص 2017با
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 ؛ التوقيف عن العمل أو العزل  -

قية - رمان من ال  ؛ ا

 ؛ النقل التعسفي -

  . القائمة السوداءالإقصاء من معاملات أو صفقات أو الإدراج   -

عد أنه قدم إبلاغا   ن فيما  ل مبلغ تب ماية  ذه ا ث من  اق ضرر بالغ بدون وجه  س غرض إ اذبا 

نية. اماته الم ابه خطأ جسيما مخلا بال عد ارت ماية  صول ع ا غرض ا   حق، أو 
 

مائية  -6 شر للتداب ا صر ال   الرصد وا

ا المبلغ، لا ير    19إن تنصيص المادة   ستفيد م ماية ال يمكن أن  عض أنواع ا من المشروع ع 

ل خاصعليه  تؤكد  إ التجاوب مع ما   ش يب أو الانتقام    ، من ضرورة المعاي الدولية  ديد أو ال م ال تجر

ال الانتقام الم مع إتاحة   ماية القانونية من أش ن عن أفعال الفساد، وتوف ا تمل وقوعه ع المبلغ ا

ماية ال، والنص ع ا ذه الأش نائية    سبل الانتصاف المناسبة ضد  ية والمدنية وا من المسؤولية التأدي

  ،(.. ش ال القذف،  اذبة،  ال الوشاية  مة  ب عة  (المتا التبليغ  عن  إ  الناجمة  المساعدة  بالإضافة  توف 

سدية ماية ا ا صية  النقل من مقر العمل وتداب  نية  ،  ، عند الاقتضاءالقانونية، واتخاذ تداب م

تحفظية  و  أو  يحية  ت مساعدة    تداب  ل  الإصابة  أو ش أو  الضرر  أو  سارة  ا عن  ي  قضا ض    عو

ل حالة ع حدة، فيما يخص   صوصية  ي تنظر، اعتبارا  امية،  ة ا انية ل تملة، مع إبقاء الإم ا

أو   ا  تخفيف اتجاه  سواء   حالة،  ل  ل المناسبة  مائية  ا التداب  وتتخذ  ماية،  ا وأنواع  مدد  تحديد 

انيات  ا، ع أن تبقى أمام المبلغ بالمقابل إم ا أو إطالة مد ماية.شديد   الطعن  قرار ا

ة،    ذه  وتؤكد و ماية، بالإضافة إ إخفاء ال يعاب تداب ا مية اس المعاي الدولية أيضا ع أ

ع غ عن أفعال الفساد، من الطا ِ
ّ
يئة المشغلة عبء إثبات براءة الإجراء الم المتخذ  حق المبل   تحميل ال

ق به   ة المشغلة عبء إثبات أن الإجراء الم المتخذ  حق المبلغ والذي أ الانتقامي؛ حيث يقع ع ا

نيةلا علاقة له    ضررا محتملا،  حقه  المتخذة    بالتبليغ الذي قدمه عن أفعال الفساد، وأن الإجراءات الم

رة   ا بكيفية موضوعيةانت م سند ُ ا ما    13. ول

 
عات -13 شر عض ال   : نبذة عن التداب الانتصافية المعتمدة من قبل 

“: شمل التداب الانتصافية عند وقوع الانتقام ما ي ان العمل لضمان السلامة والرفاه؛  -  و ع الواجبات الوظيفية داخل م النقل المؤقت أو   -  غي المشرف أو إعادة توز

ة  المسؤولية والأجر؛ ساو ية أو الاجتماعية الأخرى؛  -  الدائم إ ووظيفة م صول ع المشورة أو خدمات الرعاية ال ة ا إعادة    -  الإعادة إ العمل السابق؛  -   إتاحة حر

اخيص أو العقود الملغاة؛ ح أو ال ائرة أو الانتقامية أو نقله أو عزله؛  -  التصار ت تورطه  المعاملة ا ص يث اض حسن النية؛  -  معاقبة أي  رمان، أي    -  اف نة ا قر

ض بصرف النظر عن خطأ الموظف؛  -  عكس عبء الإثبات؛ يل المثال، قد تتم المطالبة بالتعو ج ع س و ض القابل للإنفاذ عن الانتقام.  ال تقديم   -  تقديم التعو

ض الما عن الفصل التعسفي؛ سائر المالية وفقدان التوقعات الوظيفية.  المملكة المتحدة مثلا، لا يوجد حد للتعو ض عن ا ض عن الأضرار    -  التعو تقديم التعو

ب فيه َّ س   ." الناجمة عن المعاناة أو الألم الم

ن، مكتب الأمم المتحدة المع با يدة  مجال حماية المبلغ شأن الممارسات ا افحة الفساد، دليل مرج  مة، اتفاقية الأمم المتحدة لم ر   47ص ، 2017درات وا
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ح    التعديل المق
  

    19 المادة

ماية التالية:  عض إجراءات ا ل أو    سند للمبلغ 

امل، ....  - ل  ش ته  و ة  فاظ ع سر   ا

-  .....  

-  ِ
ّ
ي والنف للمبل   ؛غتوف الإرشاد القانو

ة  المسؤولية والأجر - ساو   ؛ ـ بناء ع موافقتهالنقل المؤقت أو الدائم إ وظيفة م

يا   - عة تأدي ش أو القذف،    عدم المتا اذبة أو ال أو جنائيا ع أساس إفشاء السر الم أو الوشاية ال

ذا القانون  وال قد تنجم    ؛أعلاه 8ما تنص عليه المادة  حدود ، إلا  عن الإبلاغ المقدم طبقا ل

خذ     إلزام الإدارة  - ِ بتحمل عبء إثبات أن الإجراء الإداري المتَّ
ّ
قا  والذي    غ،حق الموظف المبل ِ ه مُ عت

نيةلا علاقة له    ،لضرر محتمل به المتخذة    بالتبليغ الذي قدمه عن أفعال الفساد، وأن الإجراءات الم

رة   حقه  ا بكيفية موضوعيةانت م سند ُ ا ما    ؛ ول

ِ اتخاذ أيّة  -
ّ
لّ ضرر م أو جسدي أو معنوي عن المبل ا منع    .غتداب أخرى من شأ

وء إ وسيط المملكة إذا اعت أن الإجراءات المتخذة لا توفر   افية أو  له  يحق للمبلغ ال ماية ال ا

  المناسبة. 
  

    26 المادة

حق   ا   تمي أو  انتقاما  مارس  مسؤول  ل  العمل،  ا  اري  ا ن  القوان ام  لأح وطبقا  يا  تأدي ع  يتا

شية العامة   ب إبلاغه المف س يئات  السلطات    أوموظف  ا  المادة  وال أعلاه، حول أفعال    4المشار إل

ا. ا انت محتملة الوقوع أو تم ارت     فساد 

 تدب التظلمات والطعون -7

ا أمام المبلغ، اكتفى المشروع بمبدأ التعليل  حالة  سبة للتظلمات والطعون ال يتوجب إتاح بال

ماية،   انيةرفض طلب ا إم المبلغ  ل  أجل    مع تخو س الإدارة داخل  خ    10رفع تظلم لدى رئ أيام من تار

ذا الأخ بأي إجراء للتجاوب موضوعيا مع التظلم المرفوع إليه، ودون التنصيص ع  التوصل ، دون إلزام 

ات خارجية. ذا الرفض لدى ج     حق المبلغ  الطعن  

ال  ذا ا عات الدولية   شر نادا إ المعاي وال وت ع التظلمات المقدمة،  لا  ،  اس ساغ الس س

س الإدارة كما نص ع ذلك  كما لا   بالتظلم لدى رئ بل لا بد من إفساح    ،المشروعيمكن الاكتفاء فقط 

ات خارجية ال للطعن لدى ج نا   .ا انية الطعن  قرار    و سية ال فتحت إم ة التو يمكن التأ بالتجر

، وذلك داخل أجل   ا ماية لدى القا الإداري الاست خ الإعلام بالقرار، ع    10ا تدئ من تار أيام ت
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ناف طبقا    7أن يُصدر القا قراره داخل أجل   ون قراره قابلا للطعن بالاست خ الطعن، و أيام من تار

ال.  ذا ا ة القضائية     للإجراءات المسطر

ح    التعديل المق
  

  17 المادة

س الإدارة ضد قرار رفض حمايته أو ضد مقتضيات   ماية الممنوحة له  يجوز للمبلغ التظلم لدى رئ ا

ماية. من ) أيام  10داخل أجل عشرة (  خ التوصل بقرار رفض أو قبول إسناد ا   تار

خبار   س الإدارة دراسة القرار المشار إليه أعلاه و ن ع رئ شأنه خلال خمسة    بالقرار المتخذ  المبلغيتع

خ التوصل به. 15عشر (   ) يوما ابتداء من تار
  

  مكرر  17المادة 

إ    للمبلغيحق   اية  ن (وسيط المملكةتقديم ش ) يوما الموالية لانصرام  30، داخل أجل لا يتعدى ثلاث

صص للرد ع   ي ا س    التظلمالأجل القانو ذالإدارةالموجه إ رئ خ التوصل بالرد ع    ا ، أو من تار

ن ع  .  التظلم تع خبار    وسيط المملكةو اية و ا  المبلغدراسة الش داخل أجل    بالإجراءات المتخذة  شأ

ن ( ا30ثلاث خ التوصل     .) يوما من تار

اية أو يمكن ي مقابل إشعار بالتوصل اتوج إيداع الش و يد الإلك يد المضمون أو ال   .ع ال
  

مايةؤس المطار  الإ  -8   الملائم للإشراف ع تداب ا

اليات     غياب تنصيص ام إليه لتدب مختلف الإش المشروع ع الإطار المؤس الذي يمكن الاحت

ماية ا مع ا،  المرتبطة با يئة، تجاو الذي يضطلع  ؤس  الم طار  الإ ، بالتنصيص ع  لمعاي الدوليةتو ال

مب ا داخل أماكن عمل م ل عرض تمل  ال الانتقام ا ن من أش اح مؤسسة  ، مع  ضمان حماية المبلغ اق

مة وفق اختصاصات وصلاحيات تُ  ذه الم ل للاضطلاع  إطار مؤس مؤ ذا  وسيط المملكة  منح له  

  الشأن. 

صوص، ذا ا ذا الإطار ع الاستقلاليةوجبت الإشارة إ أن المعاي الدولية تو ب  و   ، توفر 

اعتبار  صلاحية  ع  و  مدى  تُتخذ  الإجراءات  النظر   قد  ال  نية  نضد  الم انتقامية، المبلغ إجراءات   ،  

ا   ع انتقامي والذي تم اتخاذه من قِبل ون ذا طا ة ع الإجراء الذي قد ي اص المعنو وسلطة مساءلة الأ

بمعاقبة   المطالبة  وصلاحية  انتقامي،  أنه  ت  ث إذا  الإجراء  ذا  يح  بت الأمر  وسلطة  ن،  المبلغ ضد 

ن.  ن عن الإجراءات الانتقامية ضد المبلغ اص المسؤول   الأ

الإطار،   ذا  عمل  شفافية  لديه، ولضمان  التبليغ  نظم  ور   م ا لثقة  نا  المعاي    وتحص نصت 

، من خلال تقديمه ل  ع  الدولية ذا الإطار المؤس ة  ضرورة تقييم عمل  ر سنو المعلومات    بخصوصتقار
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ر    ،قوم به من عملياتي وما    التبليغ لديه،عن نظام   تاحة تلك التقار ا،  لاطلاع  للرأي العام لو رص  عل مع ا

ن  ة المبلغ اصة للأطراف الأخرى.  و ع حماية سر   البيانات ا

  مكرر  26المادة 

ا    نلاضطلاع وسيط المملكة بالإجراءات المنصوص عل ذا    19ومكرر    17  المادت أعلاه، تناط به، طبقا ل

  القانون، الصلاحيات التالية:

ا    - يطل ال  والمعطيات  بالمعلومات  ا،  يحدد ال  الآجال  وداخل  المعنية،  الإدارة  طرف  من  موافاته 

ايات المعروضة عليه؛    بخصوص الش

س الإدارة   - بل المبلغ حول  بخصوص التظلم المرفوع إليه من قِ   سلطة ملاءمة القرار المتخذ من طرف رئ

ماية؛    الاستفادة من ا

ة  الإجراءاتتكييف  سلطة    - ن  ال قد تتخذ  حق    الإدار ه عن الانتقامالمبلغ أو    بالإجراء الإداري الم

  ؛ المنطوي عليه

يح الإجراء  سلطة المطالبة  - ت أنه الإداري المتخذ  حق المبلغ بت   ينطوي ع سلوك انتقامي؛ إذا ث

س الإدارة المعنية  مطالبة  سلطة    - اص  رئ ن عن الإجراءات الانتقاميةبمعاقبة الأ   المتخذة   المسؤول

ن.   ضد المبلغ

ايات   اصة بجميع الأطراف ذات الصلة بالش ن والبيانات ا ة المبلغ ر وسيط المملكة ع حماية سر س

صوص. ذا ا  المرفوعة إليه 

ر منتظمة   ايات الواردة عليه من قِبل  يقدم وسيط المملكة تقار ته للش ن، متضمنة، عن معا المبلغ

ل صوص،  ايات المعدد  ع ا ا  القضاياقدمة، وأنواع  الش ى  والإدارات المعنية، والإجراءات  ،  المشت

تملة، والتوصيات المطروحة لضمان النجاعة. ، المتخذة   والعراقيل ا

  


